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: أقسام الحكومة - 2
أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلـى  و الجامع بين أقسام الحكومة كلها، •

بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد يدل علـى أن   مفاد الدليل المحكوم
المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضـوء الـدليل الحـاكم    

. فيكون قرينة شخصية عليه

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
كما تتحقق فـي حـالات الحكومـة عـن     القرينة الشخصية و ليعلم أن •

، كذلك قد تتحقـق علـى أسـاس    نظر أحد الدليلين إلى الآخرطريق 
، تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام مـن المـتكلم  

كما إذا عين الشارع المحكمات التي هـي أم الكتـاب للقرينيـة علـى     
.المتشابهات و تحديد المراد النهائي منها

فإنه في مثل ذلك يتقدم ظهور الدليل الذّي عين قرينة علـى ظهـور    •
الدليل الآخر بنفس ملاك تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكـوم و  

. إن لم يكن مشتملاً على خصوصية النظّر إلى الدليل الآخر

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 



4

: أقسام الحكومة - 2
لم يفسر الحكومة بتفسير جـامع و إنمـا قسـمها    الخويي هذا، و السيد •

:رأساً إلى قسمين و كأنه مشترك لفظي بينهما

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
الحكومة بملاك النظّر و الشرح، بحيث لـو لا الـدليل المحكـوم     - 1•

و مثّل لها بحكومـة أدلـة الأحكـام الواقعيـة     . لكان الدليل الحاكم لغواً
بعضها على بعض، كحكومة دليل نفي الرّبا بين الوالد و ولده على دليل 
حرمة الرّبا، و حكومة دليل لا ضرر و لا ضرار علـى أدلـة الأحكـام    

. الأولية

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
الحكومة بملاك رفع الموضوع، و مثـل لهـا بحكومـة الأحكـام      - 2•

الظاهريــة بعضــها علــى بعــض، كحكومــة الأمــارات علــى الأصــول 
. «»العملية

170، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث  
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